
موسوعة القانون الجنائي الشاملة

أسرار الجريمة والعقاب التي لم تُكشف من قبل

تأليف

د محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

إهداء

إلى كل بريء ذاق مرارة الاتهام وصبر حتى جاء الفرج

إلى كل مذنب ندم وبحث عن طريق التوبة فوجده
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مغلقاً أمامه

إلى كل قاضٍ يحمل في قلبه نور العدالة ويخشى الله
في حكمه

إلى كل محامٍ جعل من دفاعه درعاً للحق وسيفاً
للعدل

إلى الضحايا الصامتين الذين لم تجد أصواتهم من
يسمعها

إلى المستقبل الذي نطمح فيه لأن يكون القانون
رحمة لا نقمة

إلى الإنسانية جمعاء التي تستحق حياة آمنة كريمة
خالية من الخوف

هذا الكتاب هدية من عقلي وقلبي وضميري

ثمرة سنوات من البحث والدراسة والممارسة في
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دهاليز المحاكم والسجون

أقدمه لكل من يؤمن بأن العدالة الحقيقية هي غايته
وهدفه

فهرس الكتاب

المقدمة العامة لماذا يحتاج العالم إلى ثورة في الفكر
الجنائي؟

القسم الأول جذور الجريمة وفلسفة التجريم

الفصل الأول ماهية الجريمة بين الواقع الاجتماعي
والخيال القانوني

الفصل الثاني تطور الفكر الجنائي من الانتقام القبلي
إلى الإصلاح الحديث
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الفصل الثالث نظريات الإجرام القديمة والحديثة هل
المجرم يولد أم يُصنع؟

الفصل الرابع الدافع الجنحي الأسرار النفسية والخفية
وراء كل جريمة

الفصل الخامس الشخصية الإجرامية تشريح النفس
البشرية المنحرفة

القسم الثاني أركان المسؤولية الجنائية

الفصل السادس الركن المادي للجريمة الفعل والامتناع
والسببية

الفصل السابع الركن المعنوي القصد الجنائي والخطأ
غير العمدي

الفصل الثامن أهلية المساءلة الجنائية بين العقل
والجنون والصغر
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الفصل التاسع أسباب الإباحة متى يصبح الفعل
المجرم فعلاً مشروعاً؟

الفصل العاشر أسباب الأعذار المعفية والمخففة
للمسؤولية

القسم الثالث مراحل ارتكاب الجريمة

الفصل الحادي عشر النية الجنائية وبداية الطريق نحو
الجريمة

الفصل الثاني عشر محاولة ارتكاب الجريمة بين البدء
بالتنفيذ والإحباط

الفصل الثالث عشر التوقف الاختياري عن الجريمة هل
يمحوا الآثام؟

الفصل الرابع عشر الاشتراك في الجريمة شركاء
النجاح وشركاء الفشل
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الفصل الخامس عشر تعدد الجرائم وتعدد العقوبات
فلسفة التراكم والاندماج

القسم الرابع العقوبة ونظرياتها

الفصل السادس عشر فلسفة العقوبة بين الردع العام
والإصلاح الخاص

الفصل السابع عشر أنواع العقوبات البدنية والمالية
والسالبة للحرية

الفصل الثامن عشر تحديد العقوبة وتقديرها بين النص
القانوني وتقدير القاضي

الفصل التاسع عشر بدائل العقوبات السجين خارج
الأسوار

الفصل العشرون سقوط العقوبة بالتقادم والعفو ورد
الاعتبار
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الخاتمة رؤية مستقبلية لنظام جنائي إنساني شامل

المقدمة العامة

لماذا يحتاج العالم إلى ثورة في الفكر الجنائي؟

لطالما نظر البشر إلى القانون الجنائي على أنه سيف
مسلط على رقاب المجرمين، وأداة رادعة لمنع الشر،

وجدار حصين يحمي المجتمع من عبث العابثين
وانحراف المنحرفين. هذه النظرة التقليدية، رغم صحتها
الجزئية، إلا أنها قاصرة ومبتورة لا ترى إلا وجهاً واحداً

من وجوه الحقيقة المتعددة والمعقدة. لقد تحول
القانون الجنائي عبر التاريخ من أداة للانتقام الدموي
إلى نظام معقد يحاول الموازنة بين حماية المجتمع
وحقوق المتهم، وبين العقاب والإصلاح، وبين الردع

والرحمة.
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لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة في
عصرنا الحالي هو: هل نجح النظام الجنائي الحالي
في تحقيق أهدافه المعلنة؟ هل انخفضت معدلات

الجريمة فعلياً بفضل تشديد العقوبات؟ هل أصبحت
السجون مصانع للإصلاح أم مدارس متقدمة لتخريج

مجرمين أكثر خطورة؟ هل نجد حقاً العدالة المنشودة
في أروقة المحاكم أم أن الإجراءات الشكلية

والبيروقراطية المعقدة تطحن الإنسان قبل أن تحكم
عليه؟

الحقيقة الصادمة التي يكشفها هذا الكتاب الفريد من
نوعه هي أن معظم الأنظمة الجنائية في العالم تعاني

من أزمة وجودية عميقة. فهي تركز بشكل هستيري
على معاقبة الفعل بعد وقوعه، وتهمل بشكل فاضح
الأسباب الجذرية التي أدت إلى ارتكابه. هي تبني

سجونا ضخمة بتكاليف باهظة، بينما تهمل المدارس
والمستشفيات ومراكز التأهيل النفسي التي تمنع
الجريمة من الأصل. هي تحاكم الإنسان بناءً على
لحظة ضعف عابرة، وتنسى تاريخه الكامل وظروفه
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الاجتماعية والنفسية المعقدة.

في هذه الموسوعة الشاملة والنادرة، والتي تتكون
من عشرين فصلاً معمقاً ودقيقاً، سنقوم برحلة

استثنائية إلى أعماق القانون الجنائي، رحلة لم يقم
بها أحد بهذا الشمول وهذا العمق من قبل. لن نكتفي

بسرد النصوص القانونية الجافة وحفظ المواد، بل
سنغوص في الفلسفة الكامنة وراء كل نص، وفي

الروح التي تنبض في كل مادة، وفي القصص الإنسانية
المأساوية التي تخفيها ملفات القضايا.

سنبدأ بتشريح جذور الجريمة نفسها، لنفهم لماذا
يرتكب البشر الجرائم؟ هل هم أشرار بالفطرة أم ضحايا

لظروف قاهرة؟ سننتقل بعدها لتحليل أركان
المسؤولية الجنائية بدقة جراحية، لنميز بين القصد

والخطأ، بين العقل والجنون، بين الفعل المشروع
والجريمة البشعة. ثم سنخوض في تفاصيل مراحل

ارتكاب الجريمة، من مجرد فكرة تراود العقل حتى
تنفيذها أو التوقف عنها، وكيف يتعامل القانون مع كل
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مرحلة.

وفي القسم الرابع والأخير، سنناقش قضية العقوبة
بكل أبعادها، فلسفتها، أنواعها، طرق تحديد تقديرها،
والبدائل الحديثة التي أثبتت نجاحها باهرة في إصلاح

المجرمين دون الحاجة لسجنهم. سنطرح أفكاراً جرئية
وجديدة لم يتطرق إليها أحد من قبل، حول مستقبل
النظام الجنائي، وكيف يمكن تحويله من آلة للعقاب

إلى مؤسسة للإصلاح والوقاية.

هذا الكتاب مخصص لكل من يعمل في الحقل
القانوني، من قضاة ومحامين ونيابة وشرطة، ليفهموا
روح المهنة قبل حرفيتها. وهو مخصص لطلاب القانون

ليبنوا أساساً متيناً من الفهم العميق قبل الحفظ
الآلي. وهو مخصص أيضاً لصناع القرار والمشرعين

لإعادة النظر في القوانين الحالية. والأهم من ذلك كله،
أنه مخصص للمواطن العادي ليفهم حقوقه وواجباته،

وليدرك أن القانون ليس وحشاً يخافه، بل هو درع
يحميه إذا أحسن فهمه واستخدامه.
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إنها رحلة طويلة وشاقة، لكنها ضرورية ومصيرية. رحلة
في الظل والنور، في الخير والشر، في الخطيئة

والتوبة. رحلة ستغير نظرتك للجريمة والعقاب والإنسان
نفسه. فلنبدأ معاً هذه المغامرة الفكرية الاستثنائية.

القسم الأول

جذور الجريمة وفلسفة التجريم

الفصل الأول

ماهية الجريمة بين الواقع الاجتماعي والخيال القانوني

ما هي الجريمة حقيقة؟ هل هي مجرد فعل مخالف
للنص المكتوب في مجموعة القوانين؟ أم هي ظاهرة

اجتماعية معقدة تعكس خللاً في بنية المجتمع
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نفسه؟ هذا هو السؤال الأول والأساسي الذي يجب
أن نجيب عليه قبل الغوص في أي تفاصيل أخرى.

التعريف القانوني التقليدي للجريمة يقول إنها كل عمل
أو امتناع عن عمل يعاقب عليه القانون. لكن هذا

التعريف شكلي وقاصر جداً، فهو يحصر الجريمة في
الإطار النصي فقط، ويتجاهل الأبعاد الأخلاقية
والاجتماعية والنفسية الهائلة التي تحيط بها.

في الواقع الاجتماعي، الجريمة هي خرق للتوازن
الدقيق الذي يقوم عليه التعايش البشري. هي اعتداء

على الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانت هذه
الحقوق تتعلق بالحياة أو بالمال أو بالشرف أو بالأمن.

لكن المثير للدهشة هو أن مفهوم الجريمة ليس ثابتاً
ولا مطلقاً، بل هو نسبي ومتغير بتغير الزمان والمكان

والقيم السائدة. فما كان يعتبر جريمة نكراء في مجتمع
بدوي قديم، مثل سرقة الماشية، قد يبدو اليوم فعلاً

بسيطاً مقارنة بجرائم العصر الحديث مثل الاحتيال
الإلكتروني أو غسيل الأموال أو الجرائم البيئية التي

تدمر الكوكب بأكمله.
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والأكثر إثارة للجدل هو أن بعض الأفعال التي يعاقب
عليها القانون قد لا ينظر إليها المجتمع كجرائم

حقيقية، والعكس صحيح. هناك أفعال تعتبر جرائم
قانونية لكنها مقبولة اجتماعياً في بعض الطبقات أو

الظروف، وهناك أفعال مدمرة للمجتمع لا يجرمها
القانون بعد بسبب ثغرات تشريعية أو ضغوط سياسية.

هذه الفجوة بين الواقع الاجتماعي والخيال القانوني
هي مصدر الكثير من الإشكاليات في تطبيق العدالة.

السر الكبير الذي يجب إدراكه هو أن الجريمة ليست
شراً مطلقاً ينزل من السماء، بل هي نتاج تفاعل

معقد بين الفرد وبيئته. هي نتيجة لسلسلة مترابطة
من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية

والنفسية. الفقر المدقع قد يدفع للسرقة، والجهل قد
يؤدي للعنف، والتمييز العنصري أو الطبقي قد يولد

الكراهية والرغبة في الانتقام، والمرض النفسي غير
المعالج قد ينتج سلوكاً إجرامياً خطيراً. تجاهل هذه
العوامل والاكتفاء بمعاقبة الفرد فقط هو مثل محاولة
علاج حمى شديدة بوضع كمادات باردة على الرأس
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بينما الجسم يحترق من الداخل بسبب عدوى خطيرة.

في هذا الفصل، سنقوم بتفكيك مفهوم الجريمة إلى
مكوناته الأولية، لنرى كيف يتشكل الخيال القانوني

لها، وكيف يختلف عن واقعها الاجتماعي المرير.
سندرس كيف تؤثر وسائل الإعلام في تشكيل صورة

نمطية للمجرم، وكيف تلعب السياسة دوراً في تجريم
أفعال معينة وإباحة أخرى. سنكتشف أن وراء كل

إحصائية لجريمة هناك قصص إنسانية مؤلمة تحتاج
للفهم قبل الحكم.

إن فهم ماهية الجريمة بهذا العمق هو الخطوة الأولى
والأساسية نحو بناء نظام جنائي عادل وفعال. نظام لا
يكتفي برد الفعل بعد وقوع الكارثة، بل يسعى لمنعها

من الأصل بمعالجة أسبابها الجذرية. نظام يدرك أن
المجرم ليس وحشاً كاسراً يجب إعدامه، بل هو
إنسان ضل الطريق ويحتاج لمن يرشده ويعيد له

إنسانيته. هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الفكر
الجنائي الحديث، وهو ما سنحاول معالجته عبر فصول
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هذا الكتاب.

الفصل الثاني

تطور الفكر الجنائي من الانتقام القبلي إلى الإصلاح
الحديث

تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع بين الخير والشر، وبين
النظام والفوضى. ومنذ فجر الحضارة، حاولت

المجتمعات وضع قواعد لضبط السلوك الإنساني
ومعاقبة من يخرج عنها. لكن نظرة البشر للجريمة
والعقاب مرت بتحولات جذرية وهائلة عبر العصور،
تعكس تطور الوعي الإنساني نفسه. في العصور

البدائية الأولى، كان مفهوم العدالة قائماً على مبدأ
العين بالعين والسن بالسن. كانت الجريمة تعتبر

اعتداءً شخصياً من فرد على آخر، وكانت العقوبة هي
الانتقام المباشر والدموي من الجاني أو عشيرته. لم

تكن هناك دولة ولا قانون مكتوب، بل كان العرف القبلي
هو الحاكم، وقوة الذراع هي المنفذ.
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مع ظهور الدول المركزية وقيام الحضارات الكبرى في
مصر وبلاد الرافدين والصين واليونان وروما، بدأ يتبلور
مفهوم جديد للجريمة. أصبحت الجريمة مجرد اعتداء
على فرد، بل هي اعتداء على سلطة الدولة وعلى
النظام العام. وانتقلت حق المعاقبة من يد المجني

عليه أو عشيرته إلى يد الحاكم أو الدولة. ظهرت أول
القوانين المكتوبة، مثل شريعة حمورابي، التي حددت

جرائم معينة وعقوبات محددة لها، وإن كانت لا تزال
قائمة على القسوة والانتقام والتشهير الجسدي.

في العصور الوسطى في أوروبا، سيطر الفكر الديني
على المفهوم الجنائي. أصبحت الجريمة خطيئة في

حق الله قبل أن تكون جرماً في حق المجتمع.
واختلطت المحاكم الكنسية بالمحاكم المدنية، وكانت

العقوبات شديدة الوطأة وتشمل التعذيب الجسدي
بأبشع الصور، والإعدام العلني بأساليب مبتكرة

للتعذيب، بهدف الإرهاب وردع العامة. كان الهدف
الأساسي هو إشباع غضب الله وغضب الملك، وليس
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إصلاح المجرم الذي كان يُنظر إليه على أنه كائن
فاسد لا أمل في إصلاحه.

مع بزوغ عصر التنوير في القرنين السابع عشر والثامن
عشر، حدثت ثورة فكرية هائلة في المجال الجنائي.
ظهر مفكرون كبار مثل سيزاري بيكاريا الذي دعا في

كتابه الخالد "عن الجرائم والعقوبات" إلى إلغاء التعذيب
وعقوبة الإعدام، وإلى تناسب العقوبة مع الجريمة،

وإلى ضرورة أن يكون القانون واضحاً ومحدداً مسبقاً.
بدأت تتبلور فكرة أن الهدف من العقوبة ليس الانتقام،

بل منع الجريمة وإصلاح المجرم. وبدأت تظهر فكرة
العقد الاجتماعي، حيث يتنازل الأفراد عن جزء من

حريتهم للدولة مقابل حمايتها لهم، وبالتالي يجب أن
تكون العقوبة ضمن حدود هذا العقد وليس تعسفية.

في القرنين التاسع عشر والعشرين، تطور الفكر
الجنائي بشكل متسارع مع ظهور علوم جديدة مثل

علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإجرام. لم يعد
المجرم يُنظر إليه على أنه كائن شرير بالفطرة، بل
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كبشر تأثروا بعوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية
معقدة. ظهرت مدارس فكرية متعددة، المدرسة

الكلاسيكية التي تركز على الإرادة الحرة والمسؤولية
الكاملة، والمدرسة الوضعية التي تبحث في أسباب

الجريمة الداخلية والخارجية. وبدأ تطبيق مفاهيم
حديثة مثل إعادة التأهيل، والعقوبات البديلة، والسجون

المفتوحة، ومحاكم الأحداث.

اليوم، نحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تطور
الفكر الجنائي، مرحلة تتجه نحو العدالة التصالحية،

التي تركز على إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة
والمصالحة بين الجاني والمجني عليه، بدلاً من

التركيز فقط على معاقبة الجاني. كما تتجه نحو تقليل
الاعتماد على السجون والبحث عن بدائل أكثر إنسانية

وفعالية. لكن الطريق لا يزال طويلاً، والكثير من
الأنظمة لا تزال عالقة في ممارسات قديمة بالية تحتاج

إلى مراجعة جذرية.

في هذا الفصل، تتبعنا الرحلة الطويلة والشاقة للفكر
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الجنائي عبر آلاف السنين، لنرى كيف انتقلنا من الغرائز
البدائية للانتقام إلى محاولات بناءة للإصلاح. هذا

التطور التاريخي يعلمنا أن القانون ليس مقدساً ولا
ثابتاً، بل هو كائن حي يتطور بتطور وعي البشر

وقيمهم. وما نعتبره اليوم عدالة مطلقة، قد يراه أحفادنا
غداً ظلماً صارخاً يحتاج للتغيير.

الفصل الثالث

نظريات الإجرام القديمة والحديثة هل المجرم يولد أم
يُصنع؟

من أقدم الأسئلة وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الفكر
الجنائي هو السؤال الوجودي: هل المجرم يولد مجرماً
بحكم طبيعته البيولوجية الوراثية، أم أنه يُصنع مجرماً

بفعل البيئة والظروف المحيطة به؟ هذا السؤال
البسيط في صيغته، معقد للغاية في إجابته، وقد
شغل بال الفلاسفة والعلماء والمشرعين لقرون

طويلة، وأدى إلى ظهور نظريات متباينة ومتعارضة
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أحياناً.

في العصور القديمة وحتى منتصف القرن التاسع
عشر، كانت تغلب النظريات التي تميل إلى أن المجرم

يولد مجرماً. ففي اليونان القديمة، كان البعض يعتقد
أن بعض الناس لديهم طبيعة شريرة متأصلة. وفي

القرن التاسع عشر، ظهر الطبيب الإيطالي سيزاري
لومبروزو، مؤسس المدرسة الوضعية في علم الإجرام،

والذي طرح نظرية مثيرة للجدل تقول إن المجرم هو
"إنسان بدائي" أو "وحش" لم يكتمل تطوره

البيولوجي، ويمكن التعرف عليه من خلال سمات
جسدية معينة مثل شكل الجمجمة، وكبر الفك، وطول

الأذنين، وغيرها. واعتبر لومبروزو أن الجريمة قدر
بيولوجي محتوم لا يمكن فرار منه، وأن المجرم لا يملك

إرادة حرة كاملة. هذه النظرية، رغم أنها بدت علمية
في وقتها، إلا أنها تعرضت لانتقادات لاذعة لاحقاً لعدم

دقتها العلمية ولخطورتها الأخلاقية، لأنها تبرر التعامل
القاسي مع المجرمين باعتبارهم كائنات دنيا، وتغفل

تماماً دور البيئة والمجتمع.
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مع تقدم العلوم في القرن العشرين، بدأت تظهر
نظريات أكثر توازناً وتركز على دور البيئة والعوامل

الاجتماعية والنفسية. فقالت النظريات الاجتماعية إن
الجريمة هي نتاج طبيعي لبيئة فاسدة. الفقر، البطالة،
التفكك الأسري، سوء التعليم، السكن في أحياء مليئة

بالجريمة، كلها عوامل تدفع الفرد للانحراف. وبحسب
هذه النظريات، إذا أصلحنا البيئة، اختفت الجريمة.

فالمجرم هنا هو ضحية ظروفه، وليس شيطاناً
بالفطرة.

ثم جاءت النظريات النفسية لتحلل الشخصية الإجرامية
من زاوية أخرى. فرويد وعلماء النفس التحليلي رأوا أن

الجريمة قد تكون نتيجة لصراعات نفسية عميقة في
اللاوعي، أو لعقد مكبوتة منذ الطفولة، أو لاضطرابات
في الشخصية لم يتم علاجها. فالسارق قد يسرق
ليس لحاجته للمال، بل بحثاً عن إشباع نفسي أو
انتقاماً رمزياً من الأب أو المجتمع. والقاتل قد يقتل
بسبب مرض نفسي أو هلوسة لم يتم تشخيصها.
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في العصر الحديث، تبلورت النظريات التكاملية أو
التفاعلية، التي ترى أن الجريمة هي نتيجة تفاعل

معقد بين العوامل الوراثية والبيولوجية من جهة،
والعوامل البيئية والنفسية والاجتماعية من جهة أخرى.
فلا يمكن عزل عامل واحد واعتباره السبب الوحيد. قد
يكون لدى شخص استعداد وراثي للعنف أو الاندفاع،
لكن هذا الاستعداد لا يتحول إلى جريمة فعلية إلا إذا

توفرت بيئة محفزة ومشجعة على ذلك. والعكس
صحيح، فقد تكون البيئة فاسدة جداً، لكن بعض الأفراد

يقاومون الانحراف بفضل عوامل وقائية داخلية أو
خارجية.

كما ظهرت نظريات التعلم الاجتماعي، التي تقول إن
السلوك الإجرامي سلوك مكتسب يتعلمه الفرد من

خلال تفاعله مع الآخرين، خاصة في مراحل العمر
المبكرة. فإذا نشأ الطفل في بيئة يرى فيها العنف

والسرقة والكذب كسلوكيات طبيعية ومقبولة،
فسيتبنى هذه السلوكيات ويكررها.
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الخلاصة التي نخرج بها من هذا العرض للنظريات هي
أن الإجابة على سؤال "هل المجرم يولد أم يُصنع؟"
ليست بإجابة قاطعة بنعم أو لا، بل هي مزيج معقد
من الاثنين معاً. المجرم ليس وحشاً ولد كذلك، ولا

هو ملاك أفسدته البيئة فقط. هو إنسان تشكلت
شخصيته عبر تفاعل دقيق ومعقد بين جيناته الوراثية،
وتربيته الأسرية، وبيئته الاجتماعية، وخبراته الحياتية،

وصحته النفسية.

فهم هذا التفاعل المعقد هو مفتاح الوقاية من الجريمة
وعلاجها. فإذا ركزنا فقط على الجانب البيولوجي، قد
نلجأ لحلول متطرفة وخطيرة مثل التعقيم أو الإعدام

الوقائي. وإذا ركزنا فقط على الجانب البيئي، قد نهمل
العلاج النفسي الضروري لبعض الحالات. النظام
الجنائي العادل والفعال هو الذي يأخذ بكل هذه
العوامل في الاعتبار، ويحاول معالجة كل جانب

بالطريقة المناسبة له. هو الذي يوفر بيئة صحية تمنع
الانحراف، ويقدم علاجاً نفسياً لمن يحتاجه، ويطبق
العدالة بحكمة على من يرتكب الجريمة مهما كانت
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أسبابها.

في هذا الفصل، أدركنا أن تبسيط ظاهرة الإجرام في
نظرية واحدة هو خطأ فادح. الحياة البشرية معقدة،

والجريمة انعكاس لهذا التعقيد. ولن نستطيع مكافحة
الجريمة بفعالية إلا إذا فهمنا هذا التعقيد واحترمناه في

سياساتنا الجنائية وتشريعاتنا.

الفصل الرابع

الدافع الجنحي الأسرار النفسية والخفية وراء كل
جريمة

وراء كل جريمة، مهما كانت بسيطة أو بشعة، تكمن
قصة دافع خفي. الدافع هو المحرك الداخلي، القوة
الخفية التي تدفع الفرد لارتكاب الفعل المجرم. فهم

الدافع الجنحي هو أحد أهم وأصعب المهام في
التحقيق الجنائي وفي المحاكمة وفي عملية الإصلاح
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لاحقاً. فالقانون قد يحاكم على الفعل الظاهر، لكن
العدالة الحقيقية تتطلب فهم السبب الباطن.

الدوافع الجنحية متنوعة ومتشعبة كالألوان في قوس
قزح، ولا يمكن حصرها في قوالب جامدة. لكن يمكن

تصنيفها بشكل عام إلى عدة أنواع رئيسية. أولاً،
الدوافع المادية أو الاقتصادية، وهي الأكثر شيوعاً.
السرقة، النصب، الاختلاس، الغش التجاري، كلها

جرائم يدفع إليها الرغبة في الحصول على المال أو
المنفعة المادية، إما لسد حاجة ملحة كالفقر المدقع،

أو لطمع جشع في الثراء السريع، أو لسداد ديون
متراكمة. هنا يكون المال هو الإله المزعوم الذي
يضحي من أجله المجرم بقيمه وأخلاقه وحريته.

ثانياً، الدوافع العاطفية أو الانفعالية، وهي دوافع عاتية
تجتاح الإنسان فتعمي بصيرته وتفقد عقله توازنه.

الغيرة القاتلة في جرائم العشق، الغضب العارم في
جرائم الضرب والقتل العمد أثناء المشاجرات، الحقد

الدفين والرغبة في الانتقام من إساءة قديمة، اليأس
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والإحباط الذي يدفع لإنهاء حياة الذات أو الآخرين. هذه
الجرائم غالباً ما تكون لحظية، غير مخطط لها بدقة،

تندلع كبركان يغلي طويلاً ثم ينفجر في لحظة جنون
عابر. المجرم هنا لا يفكر في العواقب، بل ينقاد وراء

شعور طاغي يسيطر على كيانه كله.

ثالثاً، الدوافع الجنسية، وهي دوافع غريزية قد تنحرف
عن مسارها الطبيعي لتتحول إلى سلوك إجرامي
بشع. الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاعتداء على
الأطفال، جرائم الشذوذ القسري. هنا يختلط اللذة

بالألم، والسيطرة بالإذلال، في مشهد مأساوي يدمر
حياة الضحية ويهلك الجاني. غالباً ما ترتبط هذه

الجرائم باضطرابات نفسية عميقة أو تنشئة جنسية
مشوهة.

رابعاً، الدوافع النفسية والمرضية، وهي من أخطر
وأغمض أنواع الدوافع. هنا لا يكون الهدف مالاً ولا

انتقاماً ولا شهوة، بل إشباع حاجة نفسية مرضية أو
استجابة لهلوسة أو وسواس قهري. هناك من يسرق
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أشياء لا قيمة لها ليس لحاجته لها، بل للمتعة التي
يشعرها في لحظة السرقة. وهناك من يضرم النار

ليتمتع بمنظر اللهيب والدمار. وهناك من يقتل بدافع
وهمي يظن أنه ينقذ العالم أو ينفذ أوامر إلهية وهمية.

في هذه الحالات، يكون المجرم مريضاً يحتاج للعلاج
أكثر مما يحتاج للعقاب، وغالباً ما تنتهي مسؤوليته

الجنائية أو تخفف لسبب انعدام الإدراك أو الإرادة.

خامساً، الدوافع الأيديولوجية أو السياسية، وهي
دوافع قد يراها مرتكبوها نبيلة وشريفة بينما يراها

المجتمع إجراماً بحتاً. الإرهاب، التخريب، التجسس
لصالح دولة معادية، كلها أفعال قد يدفع إليها اعتناق
فكرة متطرفة، أو رغبة في تغيير نظام حكم، أو دفاع

عن قضية معينة بأساليب غير مشروعة. المجرم هنا
يعتقد أنه بطل أو شهيد، مما يجعله أكثر خطورة

وإصراراً، لأنه يستمد قوته من قناعة راسخة تبرر له
أي فعل مهما كان دمويًا.

سادساً، دوافع الملل والبحث عن الإثارة، وهي ظاهرة
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خطيرة تنتشر بين الشباب والمراهقين. ارتكاب جرائم
ليس لحاجة، بل لكسر روتين الحياة الممل، ولشعور
بالقوة والسيطرة، أو لإثبات الذات أمام مجموعة من

الأقران. سرقة سيارات للتفحيط، تخريب ممتلكات
عامة، اعتداءات عشوائية، كلها أفعال تهدف لشحن

الأدرينالين وشعور زائف بالعظمة.

السر الخطير الذي يجب كشفه هو أن الدافع قد يكون
مركباً ومعقداً جداً. فقد تبدأ الجريمة بدافع مادي، ثم

تتحول لعاطفية عند اكتشاف الضحية، وتنتهي بعنف
مفرط بسبب ذعر المجرم. أو قد يبدأ الدافع سياسياً
وينتهي بانتقام شخصي. المحقق الذكي والقاضي

الفطن هما من يستطيعان تفكيك هذا الخيط المعقد
للوصول إلى الدافع الحقيقي الكامن في أعماق

نفسية المتهم.

فهم الدافع لا يبرئ الجريمة أبداً، لكنه ضروري جداً
لتحديد درجة المسؤولية، وتقدير العقوبة المناسبة،
ووضع خطة الإصلاح الفعالة. فالسارق بدافع الجوع
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يختلف جذرياً عن السارق بدافع الطمع. والقاتل بدافع
الغيرة العارمة يختلف عن القاتل المتعمد البارد

الأعصاب. القانون الذي يتجاهل الدافع هو قانون أعمى
يحكم على الأعراض ويتجاهل المرض.

في هذا الفصل، غصنا في أعماق النفس البشرية
لنرى كيف تولد الجريمة في الخفاء قبل أن تظهر في

الواقع. أدركنا أن وراء كل ملف جنائي قصة إنسانية
معقدة من الرغبات والمخاوف والصراعات. وأن العدالة

الحقيقية هي التي تنظر للعين لتقرأ ما تخفيه من
أسرار، وليس فقط للنص لتطبيق حرفيته الجامدة.

الفصل الخامس

الشخصية الإجرامية تشريح النفس البشرية المنحرفة

إذا كانت الجريمة هي الفعل الظاهر، فإن الشخصية
الإجرامية هي البنية الداخلية التي أنتجت هذا الفعل.
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لكن هل توجد حقاً "شخصية إجرامية" نمطية يمكن
التعرف عليها؟ أم أن المجرمين متنوعون كتنوع البشر

أنفسهم؟ هذا السؤال هو لب علم النفس الجنائي
الحديث.

الحقيقة العلمية تقول إنه لا يوجد نموذج واحد
للشخصية الإجرامية. المجرمون يأتون من كل الأعمار،

والأجناس، والمستويات التعليمية، والطبقات
الاجتماعية. منهم العالم والجاهل، الغني والفقير،

الرجل والمرأة، الطفل والشيخ. لكن رغم هذا التنوع
الهائل، هناك سمات مشتركة وخصائص نفسية تتكرر
لدى كثير من مرتكبي الجرائم، خاصة المزمنين منهم.

أول هذه السمات هو "ضعف الوازع الأخلاقي الداخلي"
أو ما يسمى بـ "الضمير الغائب". الشخص الإجرامي

غالباً ما يفتقر إلى البوصلة الأخلاقية التي توجه
سلوك الفرد وتمنعه من إيذاء الآخرين. هو يرى القوانين

والقواعد الاجتماعية كعوائق خارجية يجب التغلب
عليها أو الالتفاف عليها، وليس كمبادئ داخلية يجب
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احترامها. غياب الشعور بالذنب بعد ارتكاب الجريمة، أو
تبريرها بمنطق ملتوٍ ("هو بدأ"، "المجتمع ظلمني"،
"كان حقي")، هو علامة فارقة في هذه الشخصية.

السمة الثانية هي "الاندفاعية وعدم القدرة على
تأجيل الإشباع". المجرم اندفاعي يريد ما يريد الآن، ولا

يملك الصبر للتخطيط طويل المدى أو تحمل الإحباط
المؤقت. إذا أراد مالاً، يسرق فوراً دون تفكير في

عواقب السجن لاحقاً. إذا غضب، يضرب فوراً دون كبح
جماح نفسه. هذا النقص في التحكم الذاتي يجعله

عبداً لرغباته اللحظية، وغير قادر على تقييم المخاطر
بشكل صحيح.

السمة الثالثة هي "النرجسية المفرطة وانعدام
التعاطف". كثير من المجرمين، خاصة مرتكبي الجرائم

العنيفة والاحتيالية، يرون أنفسهم محور الكون، وأن
مشاعر الآخرين وحقوقهم لا تهم مقارنة برغباتهم هم.

يفتقرون للقدرة على وضع أنفسهم مكان الضحية
والشعور بألمها. هذا الجفاف العاطفي يسمح لهم
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بارتكاب أبشع الأفعال دون أن يرتجف لهم جفن.

السمة الرابعة هي "العقلانية الماكرة" أو "التبرير
المرضي". المجرم الذكي لا يعترف بخطئه حتى
لنفسه؛ فهو يبني حول فعله قلعة من المبررات

المنطقية الزائفة. هو لا يسرق بل "يستعيد حقه"، لا
يغش بل "يستغل ثغرة"، لا يعتدي بل "يدافع عن

شرفه". هذه الآلية الدفاعية تحمي الأنا الخاصة به من
الانهيار، وتجعله يستمر في سلوكه الإجرامي وهو

مطمئن البال.

السمة الخامسة هي "الإحساس بالمصير أو الضحية".
كثير من المجرمين يشعرون بأن الحياة ظلمتهم، وأن
العالم ضدهم، وبالتالي فإن جرائمهم هي مجرد رد
فعل طبيعي على هذا الظلم. هذا الشعور بالضحية

يمنحهم ترخيصاً داخلياً لإيذاء الآخرين باعتبارهم
منتقمين أو مصححين لأخطاء الكون.
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لكن يجب الحذر من تعميم هذه السمات على كل من
ارتكب جريمة لمرة واحدة بدافع ظرفي. فالشخصية
الإجرامية الحقيقية تتشكل عبر سنوات من التراكم

السلوكي والنفسي، وتظهر في نمط حياة متكامل من
الانحراف، وليس في زلة قدم عابرة. الطفل الذي

يسرق تفاحة جائعاً لا يحمل شخصية إجرامية، بل هو
ضحية ظروف. أما الرجل الذي يبني حياته على النصب

والاحتيال فهو يمتلك بنية شخصية منحرفة تحتاج
لإعادة بناء جذرية.

تشريح الشخصية الإجرامية يساعدنا في فهم أن
العقوبة بالسجن وحدها قد لا تجدي نفعاً إذا لم

تصحب بعلاج نفسي عميق يغير هذه البنية الداخلية.
السجن قد يردع الفعل مؤقتاً، لكنه لا يصلح الضمير

الميت ولا يعلم التعاطف ولا يكبح الاندفاع. لذلك، فإن
برامج الإصلاح الحديثة تركز بشكل كبير على العلاج

النفسي السلوكي، وتنمية المهارات الاجتماعية،
وإعادة بناء القيم الأخلاقية، كجزء لا يتجزأ من عقوبة

المجرم.
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في هذا الفصل، قمنا بتشريح دقيق للنفس المنحرفة،
ورأينا أن الجريمة ليست مجرد فعل خارجي، بل هي

عرض لمرض داخلي في الشخصية. وعلاج هذا المرض
يتطلب أكثر من قضبان حديدية؛ يتطلب نوراً يضيء

الظلام الداخلي، ويداً حانية تعيد بناء ما تهدم من قيم
وإنسانية.

القسم الثاني

أركان المسؤولية الجنائية

الفصل السادس

الركن المادي للجريمة الفعل والامتناع والسببية

لا تقوم الجريمة في القانون الجنائي بمجرد تفكير
الإنسان فيها أو تمنيه لها. الفكر حر ولا يعاقب عليه
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القانون إلا إذا تحول إلى فعل مادي ملموس يمس أمن
المجتمع أو حقوق الأفراد. هذا هو "الركن المادي"

للجريمة، وهو العمود الفقري الذي ترتكز عليه
المسؤولية الجنائية. بدون فعل مادي، لا جريمة، مهما

كانت النية شريرة.

ينقسم الركن المادي إلى صور متعددة، أبرزها "الفعل
الإيجابي"، وهو الصورة التقليدية للجريمة: أن يقوم

الشخص بحركة إيجابية محرمة قانوناً. مثل أن يمد يده
ليسرق، أو يرفع سكيناً ليقتل، أو يزور توقيعاً ليحتال.

هنا يكون التجريم واضحاً ومباشراً لما صدر عن
الجاني من حركة.

لكن الصورة الأكثر دقة وتعقيداً هي "الامتناع" أو
"الفعل السلبي". هل يمكن أن تكون الجريمة هي

عدم فعل شيء؟ نعم، في حالات محددة ينص عليها
القانون صراحة، أو عندما يكون على الشخص التزام

قانوني أو تعاقدي بالتصرف لمنع وقوع ضرر. مثلاً، الأم
التي تمتنع عمداً عن إطعام رضيعها فتسبب موته،
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ترتكب جريمة قتل بالامتناع. أو رجل الإنقاذ الذي يرى
شخصاً يغرق أمامه ويمتنع عن مساعدته رغم قدرته

على ذلك، يرتكب جريمة. هنا الجريمة تكمن في
"السكوت" عن الواجب، وفي "التقاعس" عن الفعل

المطلوب. الفرق دقيق وجوهري: القانون لا يأمرك بأن
تكون بطلاً وتنقذ الجميع، لكنه يأمرك ألا تكون جلاداً

بامتناعك عن واجب مفروض عليك.

العنصر الثالث والأهم في الركن المادي هو "علاقة
السببية". لا يكفي أن يحدث فعل مجرم ونتيجة ضارة،
بل يجب إثبات رابط سببي مباشر وقوي بينهما. يجب
أن نكون متأكدين بنسبة عالية من اليقين أن النتيجة

(مثل الوفاة) حدثت فعلاً بسبب فعل الجاني (مثل
الطعنة)، وليس بسبب عامل آخر مستقل.

تخيل شخصاً طعن آخر طعنة غير مميتة، لكن الضحية
ماتت في المستشفى بسبب خطأ طبي فادح أثناء
العلاج، أو بسبب حريق اندلع في المستشفى. هنا
تنقطع علاقة السببية بين الطعنة والوفاة، ولا يتحمل

الجاني مسؤولية القتل الكامل، بل فقط مسؤولية
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الجرح. تحديد السببية هو عمل دقيق يتطلب خبرة
طبية وقانونية كبيرة، وهو غالباً ساحة المعركة

الرئيسية بين الدفاع والنيابة في الجرائم ذات النتائج
الكبيرة.

كما يشمل الركن المادي "الظروف الملابسة"
للجريمة، مثل الزمان والمكان والأداة المستخدمة.

سرقة منزل مسكون تختلف عن سرقة متجر مغلق.
استخدام سلاح ناري في الاعتداء يغير من وصف
الجريمة وعقوبتها مقارنة باستخدام العصا. هذه

الظروف ليست تفاصيل هامشية، بل هي جزء من
الهوية المادية للجريمة وتؤثر مباشرة في تقدير

بشاعتها وخطورتها.

في هذا الفصل، تعلمنا أن الجريمة تحتاج لجسد قبل
أن تحتاج لروح. الفعل المادي هو التجسيد الأرضي

للنية الشريرة. وبدون هذا التجسيد، تبقى النية مجرد
خاطرة لا سلطان للقانون عليها. كما أدركنا أن الامتناع

عن الواجب قد يكون جريمة بقدر الفعل المحرم، وأن
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ربط السبب بالنتيجة هو فن دقيق تحدد به حدود
المسؤولية.

الفصل السابع

الركن المعنوي القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

إذا كان الركن المادي هو جسد الجريمة، فإن الركن
المعنوي هو روحها. فلا تكتمل الجريمة ولا تقوم

المسؤولية الجنائية الكاملة إلا بتوفر "القصد الجنائي"
أو "النية الإجرامية". القصد هو اتجاه إرادة الجاني إلى

ارتكاب الفعل المادي مع علمه وتوقعه لنتيجته
الإجرامية. هو "الخبث" الداخلي الذي يميز المجرم عن

الغلطان أو المجنون.

ينقسم القصد الجنائي إلى درجات. هناك "القصد
العام"، وهو مجرد نية ارتكاب الفعل المحرم (مثل نية

الضرب). وهناك "القصد الخاص"، وهو نية تحقيق نتيجة
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محددة من وراء الفعل (مثل نية القتل الناتج عن
الضرب). الفرق بينهما جوهري في التكييف القانوني؛

فمن ضرب آخر بقصد التأديب فقط فمات الضحية،
يختلف عن من ضرب آخر بقصد قتله فمات. الأول قد
يحاسب على ضرب أفضى لموت، والثاني على قتل

عمد.

إثبات القصد الجنائي هو أحد أصعب مهام القضاء، لأنه
أمر خفي يدور في صدور الناس. لا يوجد جهاز يقيس
النوايا. لذلك يستدل القاضي على القصد من القرائن

والأحوال المحيطة: نوع الأداة المستخدمة (سكين
حادة أم عصا خفيفة)، مكان توجيه الضربة (عضو حيوي

أم طرف)، قوة الضربة، العلاقة بين الجاني والمجني
عليه، وأقوال الجاني قبل وبعد الواقعة. المجموعة
الكلية لهذه القرائن هي التي تكشف ستار القلب

وتظهر النية الحقيقية.

لكن ماذا لو لم يكن هناك قصد؟ هل يعفى الإنسان من
المسؤولية تماماً؟ هنا ندخل في دائرة "الخطأ غير
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العمدي" أو "الجريمة غير العمدية". قد يرتكب شخص
فعلاً يؤدي لنتيجة إجرامية دون أن ينويها، لكنّه وقع

في خطأ أو إهمال أو عدم احتراز أدى إليها. مثل
السائق الذي يسرع ويدهس مشاة دون أن يقصد
قتلهم، أو الطبيب الذي يهمل في التعقيم فيتوفى

المريض.

في هذه الحالات، تقوم المسؤولية الجنائية ولكن
بدرجة أقل من الجرائم العمدية، لأن الخبث والإرادة

المبيتة للشر غير موجودين. العقوبة هنا تكون أخف،
والهدف منها هو فرض الحيطة والحذر على أفراد

المجتمع لحماية الجميع من نتائج الإهمال والتهاون.
الفرق بين العمد والخطأ غير العمدي هو الفرق بين من

يريد الشر فيرتكبه، ومن وقع فيه سهواً.

هناك حالة ثالثة وهي "القصد الاحتمالي"، حيث لا
يجزم الجاني بوقوع النتيجة الإجرامية لكنه يرضى

باحتمال وقوعها ويمضي في فعله anyway. مثل من
يطلق النار في مكان عام مزدحم؛ هو لا يقصد قتل

شخص محدد، لكنه يعلم أن الموت احتمال قوي
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ويرضى به. القانون يعتبر هذا قصداً كاملاً ويستوجب
العقاب الأشد، لأن الاستهانة بحياة البشر تصل لدرجة

الخبث.

في هذا الفصل، غصنا في أعماق الإرادة الإنسانية
لنميز بين من يريد الشر، ومن يقع فيه سهواً. أدركنا

أن القانون يزن النوايا بميزان دقيق، وأن الفرق بين
القاتل المجرم والسائق المهمل قد يكون مجرد "نية"
خفية، لكن هذا الفرق هو أساس العدالة والإنصاف.
فالعدالة لا تسوي بين من تعمد الأذى ومن وقع فيه

دون قصد، رغم تشابه النتيجة أحياناً.

الفصل الثامن

أهلية المساءلة الجنائية بين العقل والجنون والصغر

حتى يتحقق الركنان المادي والمعنوي وتقوم الجريمة
كاملة، يجب أن يكون مرتكبها "أهلاً للمساءلة
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الجنائية". أي أن يكون قادراً على فهم طبيعة فعله
وإدراك عواقبه، وأن تكون إرادته حرة في اختياره. ليس

كل من ارتكب فعلاً مجرماً يُعاقب، فهناك فئات
يستثنيها القانون من العقاب لانعدام الأهلية أو

نقصانها، رحمة بها واعترافاً بعدم اكتمال ملكاتها
العقلية أو الإرادية.

أول هذه الفئات وأكثرها تعقيداً هي حالة "انعدام
الإدراك أو الإرادة" بسبب الجنون أو الاضطراب العقلي.

المبدأ القانوني والأخلاقي الراسخ هو أن "المجنون غير
مسؤول جنائياً". فالجنون يزيل الإدراك، فيصبح

الشخص كالآلة أو كالطفل الصغير لا يدرك قبح فعله ولا
عواقبه. إذا قتل مجنون شخصاً، فهو لا يُعاقب

بالسجن لأن العقوبة تفترض وجود إرادة مختارة يمكن
ردعها، والمجنون لا يردع بالعقاب. لكن هذا لا يعني

إطلاق سراحه ليتجول في المجتمع خطراً على
الناس، بل يُودع مصحة عقلية للعلاج والتحفظ عليه

حتى يزول الخطر.

التحدي الكبير يكمن في تحديد "الجنون" القانوني
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بدقة. ليس كل اضطراب نفسي يعد جنوناً يعفي من
المسؤولية. هناك درجات كثيرة من الأمراض النفسية.
بعض المصابين بالاكتئاب أو القلق يتحملون مسؤولية

أفعالهم كاملة. البعض الآخر المصاب بالفصام أو
الهلوسة الشديدة قد يفقدون الإدراك كلياً أو جزئياً.

هنا يأتي دور الخبراء الأطباء النفسيين في تقرير مدى
تأثير المرض على إدراك المتهم وقت ارتكاب الجريمة.

الفئة الثانية هي "صغر السن". الأطفال والمراهقون
دون سن معينة (تختلف من قانون لآخر، غالباً 7 أو 10
سنوات) يُعتبرون غير أهل للمسؤولية الجنائية مطلقاً،
لافتراض عدم نضجهم العقلي والأخلاقي الكافي لفهم

معنى الجريمة. فوق هذا السن وحتى سن الرشد
(18 سنة عادة)، تكون المسؤولية "مخففة" أو خاصة.

تُنشأ محاكم أحداث، وتُطبق إجراءات خاصة تركز على
التأهيل والإصلاح بدلاً من العقاب القاسي. الفلسفة

هنا هي أن الطفل المنحرف يحتاج للتوجيه لا للعقاب؛
فهو غصن يمكن تقويمه، وليس شجرة فاسدة يجب

قطعها.
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هناك أيضاً حالات "انعدام الإرادة" القسرية، مثل
"الإكراه المادي أو المعنوي". إذا أُجبر شخص على
ارتكاب جريمة تحت تهديد مباشر بقتله أو قتل عزيز

عليه (إكراه معنوي)، أو إذا تم تحريك يده قسراً
بواسطة شخص أقوى (إكراه مادي)، فإنه ينتفي عنه

الركن المعنوي وتنتفي مسؤوليته، لأن إرادته كانت
مغلوبة ومسخرة. القانون يرحم من سقط في الجريمة

وهو مكره لا مخير.

كما تشمل الأهلية حالات السكر والإغماء. إذا وصل
الشخص لدرجة من السكر تفقده إدراكه تماماً (دون
تعمد السكر لارتكاب الجريمة)، قد تنعدم مسؤوليته

مؤقتاً. لكن من يسكر طوعاً ليشجع نفسه على
الجريمة، تتحقق مسؤوليته كاملة وقد تزيد.

في هذا الفصل، رسمنا الحدود الدقيقة للمسؤولية
الإنسانية. أدركنا أن القانون ليس آلة طاحنة تطال
الجميع بنفس القسوة، بل هو ميزان عادل يراعي
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فروق البشر في العقل والإدراك والإرادة. العدالة
تقتضي معاقبة المختار الحر، وعلاج المغلوب على

أمره، وتأهيل الصغير لينشأ سوياً. هذه الفروق هي ما
يميز النظام الجنائي الإنساني عن قوانين الغاب.

الفصل التاسع

أسباب الإباحة متى يصبح الفعل المجرم فعلاً
مشروعاً؟

في الحياة، قد يبدو الفعل ظاهرياً جريمة بكل أركانها:
هناك فعل مادي، وهناك نتيجة ضارة، وهناك نية. لكن
رغم ذلك، يقرر القانون أن هذا الفعل "مباح" ولا جريمة
فيه، بل قد يكون محموداً ومستحقاً للثناء. هذه هي

"أسباب الإباحة"، وهي استثناءات جوهرية تحول
الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة المشروعية، لأنها

تخدم مصلحة أعلى أو تدفع ضرراً أكبر.

45



أهم أسباب الإباحة هو "الدفاع الشرعي عن النفس".
إذا اعتدى شخص على آخر اعتداءً حالاً يهدد حياته أو
عرضه أو ماله، وكان للدفاع ضرورة ملحة، فإن للمعتدى

عليه الحق في دفع هذا الاعتداء، حتى لو أدى ذلك
إلى Injury or death of the attacker. هنا، الفعل

(الضرب أو القتل) مباح لأن القانون يقرر أن حق الإنسان
في حماية نفسه مقدس، وأن المعتدي هو من وضع

نفسه في موضع الخطر باختياره. لكن الدفاع الشرعي
مقيد بشروط دقيقة: أن يكون الاعتداء حقيقاً وحالاً

(ليس وهماً ولا مستقبلياً)، وأن يكون الدفاع متناسباً
مع خطورة الاعتداء (لا يجوز قتل من يسرق تفاحة)،

وأن تكون الضرورة ملحة (لا يوجد مفر أو طلب نجدة).
تجاوز هذه الحدود يحول الدفاع إلى جريمة انتقامية.

سبب إباحة آخر هو "أداء الواجب القانوني". رجال
الشرطة الذين يعتقلون مجرماً، والسجان الذي يحبس
محكوماً، والطبيب الذي يجري جراحة تؤدي لبتر عضو

لإنقاذ الحياة، كل هؤلاء يرتكبون أفعالاً تبدو مجرمة
(تقييد حرية، إيذاء جسدي)، لكنها مباحة لأنهم ينفذون

واجباً فرضه القانون عليهم لحماية المجتمع. شرط
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الإباحة هنا هو الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية
وعدم تجاوز السلطة المخولة.

كذلك "موافقة المجني عليه" في بعض الجرائم
المحددة. في جرائم الاعتداء على الحقوق المتاحة

للتصرف (مثل المال أو بعض جوانب الحرية الخاصة)، إذا
رضي صاحب الحق بالضرر، تسقط الجريمة. مثلاً، إذا

سمح شخص لصديق بتحطيم سيارة قديمة يملكها، لا
تقع جريمة تلف مال. لكن الموافقة لا تبيح الاعتداء

على الحياة أو السلامة الجسدية الخطيرة في معظم
القوانين (لا يجوز للإنسان أن يطلب من آخر قتله أو

تشويهه بشكل دائم).

من أسباب الإباحة أيضاً "الضرورة". إذا ارتكب شخص
جريمة لدفع خطر محدق أكبر، مثل كسر نافذة منزل
لإنقاذ طفل محتجز بداخله أثناء حريق، أو سرقة دواء
لإنقاذ مريض يحتضر في صحراء لا يوجد فيها طبيب.
هنا يوازن القانون بين المصلحتين، ويغلب المصلحة

الأكبر (الحياة) على المصلحة الأقل (الملكية)، فيبيح
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الفعل استثناءً.

في هذا الفصل، تعلمنا أن القانون ليس مجموعة
جامدة من "لا تفعل"، بل هو نظام مرن يوازن بين

المصالح المتعارضة. هناك مواقف استثنائية تفرض
الخروج على القاعدة العامة لتحقيق عدالة أعلى.

الدفاع عن النفس، أداء الواجب، الضرورة، كلها صمامات
أمان تسمح للإنسان بالتصرف بحرية ومسؤولية في

لحظات الخطر والاستثناء دون خوف من سطوة القانون،
طالما التزم بالحدود التي رسمتها الحكمة التشريعية.

الفصل العاشر

أسباب الأعذار المعفية والمخففة للمسؤولية

بعد ثبوت الجريمة واكتمال أركانها وانتفاء أسباب
الإباحة، قد تظل هناك ظروف خاصة تتعلق بالجاني أو

بالجريمة نفسها، تجعل المشرع يقرر إعفاء الجاني من
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العقوبة كلياً أو تخفيفها عنه. هذه هي "أسباب
الأعذار"، وهي تعبير عن رحمة القانون واعتباره لظروف
إنسانية خاصة، أو لتشجيع سلوك معين (كالإبلاغ عن

الجريمة).

تنقسم الأعذار إلى "معفية" و"مخففة". الأعذار
المعفية تسقط العقوبة تماماً رغم ثبوت الإدانة. من
أمثلتها: "العفو الخاص" من المجني عليه في بعض

الجرائم الصغيرة التي يعتبرها المشرع ذات طابع
شخصي بحت، فإذا سامح المجني عليه الجاني،

تسقط الدعوى أو العقوبة تشجيعاً للصلح. ومنها أيضاً
"التوقف الاختياري عن الجريمة" في مرحلة الشروع،

إذا عاد الجاني بإرادته الحرة عن إتمام الجريمة قبل
اكتمالها، فقد يعفى من عقوبة الشروع تشجيعاً له

على التراجع عن الشر. وكذلك حالة "الإبلاغ عن
الجريمة" في بعض الجرائم الخطيرة مثل التآمر أو تزوير
العملة، إذا بادر أحد المشتركين بالإبلاغ للسلطات قبل

وقوع الضرر، يُعفى مكافأة له على إنقاذه المجتمع.
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أما الأعذار المخففة، فهي الأكثر شيوعاً، وتؤدي
لتخفيض العقوبة المقررة قانوناً. من أبرزها "حالة

الغضب الشديد" الناتج عن فعل غير مشروع ومثير من
جانب المجني عليه (مثل مفاجأة الزوج لزوجته

متلبسة بالزنا، أو تعرض شخص لإهانة بالغة). القانون
يدرك ضعف البشر أمام ثورات الغريزة والانفعال، فيخفف

العقوبة اعتباراً لهذا الاضطراب النفسي الطارئ الذي
يقلل من درجة القصد والإرادة الحرة.

كذلك "صغر السن" نسبياً (بين 15 و18 سنة مثلاً)
يعتبر عذراً مخففاً دائماً، نظراً لنقص الخبرة والنضج.
و"البدار" في القتل خطأ، حيث يسارع الجاني بتقديم
المساعدة للمجني عليه أو تسليم نفسه، قد يكون

عذراً مخففاً يدل على ندمه وحسن نيته.

هناك أيضاً "الظروف المخففة التقديرية" التي يمنحها
القاضي سلطة تقديرية لتطبيقها إذا رأى أن ظروف

الجريمة أو شخصية الجاني تستحق الرحمة، حتى لو
لم ينص عليها النص صراحة. مثل كون الجاني حسن

السير والسلوك سابقاً، أو كونه المعيل الوحيد
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لأسرته، أو أن الضرر الناتج كان بسيطاً مقارنة بالعقوبة
المقررة.

فلسفة الأعذار تكمن في أن العدالة ليست عمياء ولا
صماء؛ إنها ترى وتسمع وتفهم. هي تدرك أن البشر

ضعفاء، وأن الظروف قد تطغى على الإرادة، وأن التوبة
والندم قيم عليا يجب تشجيعها. القانون الذي لا يعرف

الرحمة والتخفيف في مواضعها هو قانون جائر يقسو
على البشرية في لحظات ضعفها الطبيعي.

في هذا الفصل، رأينا الوجه الرحيم للقانون الجنائي.
أدركنا أن المساءلة الجنائية ليست عملية حسابية

جامدة، بل هي عملية إنسانية دقيقة تراعي الفوارق
الفردية والظروف الطارئة. الأعذار هي الصمامات التي

تمنع طغيان النص على الروح، وتضمن أن يكون العقاب
متناسباً ليس فقط مع الفعل، بل مع درجة استحقاق

الجاني له في ضوء ظروفه الإنسانية.
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القسم الثالث

مراحل ارتكاب الجريمة

الفصل الحادي عشر

النية الجنائية وبداية الطريق نحو الجريمة

كل جريمة عظيمة أو صغيرة بدأت كفكرة عابرة في
عقل إنسان. هذه الفكرة، هذه "النية الجنائية"، هي
البذرة الأولى للشجر المسموم الذي قد يثمر موتاً أو
دماراً. لكن السؤال القانوني والفلسفي العميق هو:
متى تبدأ مسؤولية الإنسان؟ هل يعاقب على مجرد

تفكيره في الشر؟

المبدأ الراسخ في كل القوانين الحديثة والعادلة هو أن
"الفكر لا يعاقب عليه القانون". العقل البشري حر

طليق، يجوز له أن يتخيل القتل، السرقة، الانتقام، بل
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وقد يخطط لها في خياله بتفصيل دقيق. طالما بقيت
هذه الأفكار حبيسة الصدر، ولم تتجاوز حاجز الجلد إلى

العالم الخارجي بفعل مادي، فإنها تبقى في دائرة
الحرية الشخصية التي لا سلطان للقانون عليها. الله

وحده من يحاسب على ما في الصدور، أما البشر
فليس لهم إلا الظاهر من الأفعال.

لكن لماذا هذا المبدأ؟ لأن محاولة عقاب الناس على
أفكارهم ستحول المجتمع إلى غابة من الجواسيس

والمخبرين، حيث يُحاكم الإنسان على أحلامه
وكوابيسه وغضباته العابرة. كما أن إثبات النية المجردة

مستحيل عملياً دون فعل ظاهر يدل عليها. قد يفكر
شخص في القتل ثم يندم ويتوب في نفس اللحظة؛

هل نعاقبه على فكرة مرت وانتهت؟

مع ذلك، فإن النية الجنائية هي المحرك الأساسي
وهي التي تميز الفعل الإجرامي عن الفعل العادي.
الضربة نفسها قد تكون لعبة بين أصدقاء أو اعتداءً

مجرماً؛ الفرق الوحيد هو "النية" الكامنة وراءها. لذلك،
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رغم عدم معاقبة النية المجردة، فإن التحقيق الجنائي
كله يدور حول كشف هذه النية الخفية من خلال

القرائن والأدلة الخارجية.

الخط الفاصل الدقيق هو لحظة "البدء في التنفيذ".
بمجرد أن تتحول النية إلى خطوة أولى ملموسة على

أرض الواقع تتجه مباشرة نحو ارتكاب الجريمة، تخرج
من دائرة الحماية وتدخل دائرة التجريم. هنا تنتهي
حرية الفكر وتبدأ مسؤولية الفعل. هذا التحول من

العالم الداخلي إلى العالم الخارجي هو لحظة الميلاد
الحقيقي للجريمة في عين القانون.

في هذا الفصل، وقفنا عند بداية الطريق المظلم.
أدركنا أن القانون يحترم حرمة العقل البشري ولا

يتجسس على خواطره، لكنه بالمرصاد لأي محاولة
لترجمة هذه الخواطر إلى أفعال مؤذية. النية هي

الروح، لكن بدون جسد الفعل، تبقى شبحاً لا يقدر
القانون على الإمساك به.
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الفصل الثاني عشر

محاولة ارتكاب الجريمة بين البدء بالتنفيذ والإحباط

لا تنتظر جميع الجرائم حتى تكتمل نتائجها المأساوية
لتستحق العقاب. لو انتظر القانون حتى يحدث القتل
فعلياً ليعاقب، لكان قد فات الأوان على الضحية. لذا

اخترع الفقهاء والقانون مفهوم "الشروع في الجريمة"
أو "المحاولة". الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد

ارتكاب جريمة، توقف أو أخفق في إنتاج نتيجته الكاملة
لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.

أركان الشروع ثلاثة دقيقة ومحددة: أولاً، "البدء في
التنفيذ"، وهو ألا يبقى من أفعال الجريمة إلا ما يتممه

الجاني ليكمل جريمته. ليس مجرد تحضير أو تجهيز
(مثل شراء سكين)، بل خطوة مباشرة في طريق
التنفيذ (مثل رفع السكين للضرب). ثانياً، "القصد

الجنائي"، أي نية إتمام الجريمة كاملة. ثالثاً، "عدم
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تمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني"، مثل
تدخل الشرطة، أو مقاومة الضحية، أو عطل في

السلاح، أو خطأ في التصويب.

الفلسفة وراء عقاب المحاولة هي أن الخطورة الكامنة
في شخصية الجاني قد ظهرت بالفعل. هو أراد الشر

وبدأ في تنفيذه، ولو لم تتم الجريمة لظرف طارئ، فهو
لا يزال مجرماً في نيته وفعله الجزئي. العقوبة هنا

تكون عادة أخف من الجريمة التامة، اعتباراً لعدم وقوع
الضرر الكامل، لكنها تظل عقوبة رادعة.

لكن هناك فرقاً جوهرياً بين "المحاولة" و"التحضيرات".
التحضيرات (شراء الأدوات، استطلاع المكان، التخطيط)

لا تعاقب عليها معظم القوانين إلا في جرائم محددة
خطيرة جداً مثل الإرهاب أو تزوير العملة، لأنها لا تزال

بعيدة عن التنفيذ المباشر وتسمح بفرصة للتراجع.
الخط الفاصل بين التحضير والشروع هو أدق خطوط

القانون الجنائي، وغالباً ما تكون ساحة معركة شرسة
بين الدفاع الذي يحاول وصف الفعل بأنه مجرد تحضير،
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والنيابة التي تصفه بأنه شروع في التنفيذ.

كما يميز القانون بين "المحاولة التامة" (فعل كل ما
يستطيعه الجاني لكن النتيجة لم تقع، مثل إطلاق
النار وإصابة الضحية إصابة غير مميتة ظناً منه أنه

قتله) و"المحاولة الناقصة" (توقف الفعل قبل اكتماله
بسبب تدخل خارجي). كلا النوعين يعاقب عليهما،

لكن درجة الخطورة تختلف.

في هذا الفصل، تعلمنا أن القانون لا ينتظر الكارثة
ليحرك ساكناً. هو يتدخل عند أول بوادر الخطر

الحقيقي. المحاولة هي جريمة بحد ذاتها، تثبت أن
الشر قد بدأ رحلته، وأن المجتمع في حماية نفسه من

تلك الإرادة الإجرامية حتى لو أخفقت في تحقيق
هدفها الدموي.

الفصل الثالث عشر
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التوقف الاختياري عن الجريمة هل يمحوا الآثام؟

في منتصف الطريق نحو الهاوية، قد يتوقف إنسان
ويرجع عن خطوته. قد يرفع السكين ثم يخفضها، قد
يقتحم المنزل ثم يفر خائفاً أو نادماً، قد يجهز السم

ثم يلقيه في البالوعة. هذا ما يسمى بـ "التوقف
الاختياري" أو "الرجوع الاختياري" عن الجريمة. السؤال
الجوهري: هل يكافئ القانون هذا التوقف؟ وهل يعتبره

توبة تمحو الجريمة؟

المبدأ العام في معظم التشريعات الجنائية الحديثة هو
تشجيع التوقف الاختياري ومنح الجاني "جسرًا

للنجاة". إذا توقف الجاني بإرادته الحرة الكاملة (ليس
خوفاً من القبض عليه أو لعجز طارئ، بل بندم حقيقي
أو شفقة أو تغير في النيّة) قبل اكتمال الجريمة، فإنه
لا يعاقب على "الشروع" في الجريمة التي همّ بها.

الحكمة من هذا المبدأ عميقة وإنسانية: أولاً، منع
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وقوع الضرر. القانون يفضل أن يعود المجرم أدراجه
وينجو الضحية، على أن يستمر في جريمته بحجة أن

"العقوبة واحدة سواء أكملت أم لا". ثانياً، إعطاء فرصة
للتوبة وإصلاح النفس. التوقف الاختياري دليل على أن

الخير لا يزال ينبض في قلب الجاني، وأن إرادته لم
تنصهر كلياً في بوتقة الشر.

لكن هل يمحو التوقف الاختياري "كل" الآثار؟ هنا يجب
الدقة. التوقف الاختياري يسقط عقوبة "الشروع" في

الجريمة المستهدفة (مثلاً لا يعاقب على شروع
القتل). لكنه لا يسقط المسؤولية عن أي جرائم أخرى

تكون قد وقعت فعلياً أثناء التحضير أو البدء. مثلاً، إذا
كسر شخص نافذة للدخول لسرق منزل (شروع

سرقة) ثم ندم ودخل وأخذ شيئاً بسيطاً ثم أعاده، أو
حتى لم يأخذ شيئاً وخرج. هو لا يعاقب على شروع

السرقة، لكنه قد يعاقب على "تلف المال" (كسر
النافذة) الذي وقع فعلاً كركن مادي مستقل. كذلك إذا

كان بحوزته سلاح غير مرخص، يعاقب على حيازة
السلاح بغض النظر عن توقفه عن الجريمة الرئيسية.
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إذن، التوقف الاختياري هو "عذر مخفف" قوي قد يصل
حد الإعفاء من عقوبة الجريمة المقصودة، لكنه ليس

"ممحاة سحرية" لكل ما حدث. هو مكافأة من المشرع
للإنسان الذي استجاب لصوت ضميره في اللحظة

الأخيرة.

في هذا الفصل، رأينا باباً مفتوحاً للرحمة في وسط
صرامة القانون. أدركنا أن العدالة لا تريد انتقاماً أعمى،
بل تريد منع الضرر وتشجيع الخير. التوقف الاختياري هو

رسالة أمل تقول: "لم يفت الأوان بعد، عد قبل فوات
الأوان، والقانون سيقدّر ندملك".

الفصل الرابع عشر

الاشتراك في الجريمة شركاء النجاح وشركاء الفشل

نادراً ما ترتكب الجرائم الكبرى بمعزل عن الآخرين.
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غالباً ما تكون الجريمة عملاً جماعياً، شبكة معقدة
من الأدوار: من يخطط، من يمول، من يحرس، من

ينفذ، من يهرب الجاني. هنا تبرز نظرية "الاشتراك في
الجريمة"، التي توسع دائرة المسؤولية لتشمل كل
من ساهم في إنجاح العمل الإجرامي، حتى لو لم

يباشر الفعل المادي بنفسه.

المبدأ الذهني للاشتراك هو: "يد واحدة لا تصفق".
الجريمة المشتركة تجعل كل شريك مسؤولاً عن

الجريمة كلها، وكأنه ارتكبها بنفسه. لا يقول السائق
الذي أوصل اللصوص للموقع "أنا فقط قمت بالقيادة ولم

أسرق"، ولا يقول المخطط "أنا فقط فكرت ولم أمسك
السلاح". القانون ينظر للعمل الجماعي ككتلة واحدة

متكاملة؛ مساهمة كل فرد كانت ضرورية لنجاح الكل،
لذا يتحمل الجميع وزر النتيجة النهائية.

ينقسم الشركاء إلى أنواع حسب دورهم:

1. "الفاعلون الأصليون": وهم من باشرت أيديهم الفعل
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المادي للجريمة (من ضرب، من سرق).

2. "الشركاء بالتسبب": من حرض الآخرين على
الجريمة بواسطة هدايا، وعود، تهديدات، أو أوامر،

فأحدثت هذه الوسائل أثراً في نفس المنفذ ودفعته
للجريمة. المحرض شريك أصلي ويعاقب بنفس عقوبة

الفاعل غالباً، لأنه العقل المدبر وراء اليد المنفذة.

3. "الشركاء بالمساعدة": من قدموا مساعدة مادية أو
معنوية سهلت ارتكاب الجريمة (توفير أدوات، حراسة،

معلومات، نقل). عقوبتهم قد تكون أقل قليلاً من
الفاعلين الأصليين في بعض القوانين، لكنهم يظلون

شركاء في الجريمة ذاتها.

شرط قيام المسؤولية في الاشتراك هو "الاتفاق
الجنائي" أو "القصد المشترك". يجب أن يكون جميع

الأطراف على علم بطبيعة الجريمة ومتفقين على
ارتكابها. إذا ساعد شخص آخر ظناً منه أنه يفعل

شيئاً مشروعاً، فلا تقوم مسؤوليته كشريك لانعدام
القصد الجنائي.
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نظرية الاشتراك هي سلاح فتاك ضد الجريمة المنظمة
والعصابات. فهي تمنع زعماء العصابات من الاختباء وراء

منفذين صغار، وتجعل كل حلقة في السلسلة
الإجرامية مسؤولة عن الكارثة الكاملة. هي تذكرنا بأن

الجريمة عمل جماعي، والمسؤولية أيضاً يجب أن
تكون جماعية. لا يوجد بريء في فريق إجرامي ناجح؛

الجميع شركاء في الدم والمال.

في هذا الفصل، فهمنا أن الجريمة قد تكون جريمة
شخص واحد، لكنها غالباً ما تكون مؤامرة جماعة.

والقانون الذكي هو من يمسك بخيوط الشبكة كلها،
ويحاسب المخطط والمنفذ والحارس والسائق بنفس

ميزان العدالة، لأنهم جميعاً شاركوا في صناعة
المأساة.

الفصل الخامس عشر
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تعدد الجرائم وتعدد العقوبات فلسفة التراكم والاندماج

ماذا يحدث عندما يرتكب شخص أكثر من جريمة؟ هل
يعاقب على كل جريمة بعقوبة مستقلة تتراكم فوق
بعضها حتى تصل لمئات السنين؟ أم تُدمج العقوبات

في حكم واحد؟ هنا ندخل في إشكالية "تعدد
الجرائم"، وهي حالة شائعة ومعقدة تتطلب توازناً

دقيقاً بين ردع المجرم المتكرر وبين عدم الظلم بتوقيع
عقوبات مستحيلة التنفيذ.

ينقسم التعدد إلى نوعين رئيسيين:

أولاً: "التعدد المادي"، وهو أن يرتكب الشخص عدة
جرائم مستقلة بأفعال مادية مختلفة. مثلاً، يسرق
منزلاً اليوم، ويغتصب امرأة غداً، ويحرق سيارة بعد

أسبوع. هنا تكون كل جريمة مستقلة بذاتها، والمبدأ
العام هو "تراكم العقوبات" أو الجمع بينها، بحيث ينفذ

الجاني عقوبة كل جريمة على حدة أو مجموعها ضمن
حدود معينة. الفلسفة هنا هي أن كل جريمة تمثل
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اعتداءً مستقلاً على حق مختلف، وتستحق عقاباً
خاصاً بها. لا يمكن أن يغتفر السرقة بسبب عقوبة

الاغتصاب.

ثانياً: "التعدد المعنوي" أو "الصورتي"، وهو أن يرتكب
الشخص فعلاً واحداً يتكون من عدة جرائم، أو يرتكب
عدة جرائم مترابطة ارتباطاً وثيقاً لتحقيق هدف واحد.
مثلاً، استخدام ورقة مزورة للاستيلاء على مال (تزوير
+ نصب). أو إطلاق نار في حشد يقتل ثلاثة أشخاص

بجلسة واحدة. هنا ترى بعض القوانين أن الأفعال
متداخلة لدرجة تجعل معاقبتها بشكل منفصل ظلماً أو
مبالغة، فتطبق قاعدة "امتصاص العقوبات" أو "العقوبة
الأشد"، حيث يوقع على الجاني عقوبة الجريمة الأكبر
فقط، أو تجمع العقوبات بحدود أقل من التراكم الكامل.

هناك أيضاً حالة "الجريمة المستمرة"، حيث يمتد
الفعل الإجرامي عبر الزمن (مثل اختلاس مستمر، أو
احتجاز شخص لعدة أيام). تعامل كجريمة واحدة رغم

استمراريتها الزمنية.
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فلسفة التعامل مع التعدد تهدف لمنع "الإفلات من
العقاب" من جهة، ومنع "العقوبات الخيالية" (مثل 500
سنة سجن) من جهة أخرى. معظم الأنظمة الحديثة
تضع سقفاً أقصى للعقوبة المجمعة (مثلاً لا تتجاوز
20 أو 25 سنة سجن مهما تعددت الجرائم)، لضمان
بقاء أمل في إصلاح الجاني وخروجه يوماً ما، ولجعل

العقوبة واقعية وقابلة للتنفيذ.

في هذا الفصل، أدركنا أن تكرار الجريمة يعكس خطورة
مضاعفة في شخصية الجاني، ويستدعي استجابة
قانونية أقوى. لكن العدالة تقتضي أيضاً منطقاً في
الجمع بين العقوبات، فلا تصبح عقوبة حياة الإنسان

مجرد عملية حسابية بلا نهاية، بل تبقى متناسبة مع
بشاعة أفعاله الكلية وإمكانية عودته للإنسانية.

القسم الرابع
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العقوبة ونظرياتها

الفصل السادس عشر

فلسفة العقوبة بين الردع العام والإصلاح الخاص

لماذا نعاقب المجرمين؟ سؤال بسيط في ظاهره،
عميق ومعقد في جوهره، شغل الفلاسفة

والمشرعين لقرون. الإجابة تحدد شكل نظام العدالة
كله في أي دولة. تاريخياً، تطورت فلسفات العقوبة

عبر مدارج متعددة، لا تزال تتصارع حتى اليوم في
أروقة المحاكم والسجون.

أقدم النظريات هي "نظرية الانتقام". في بدايات
التاريخ، كانت العقوبة مجرد رد فعل غريزي للألم بألم

مماثل. "العين بالعين". الهدف كان إشباع غضب
المجني عليه وعشيرته، واستعادة التوازن النفسي

عبر إلحاق المعاناة بالجاني. هذه النظرية بدائية
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وتتناقض مع كرامة الإنسان، لكنها لا تزال كامنة في
seeing the criminal شعور الكثيرين بالرغبة في

.suffer

ثم جاءت "نظرية الردع" بمذاهبها المختلفة. "الردع
العام" يهدف إلى جعل العقوبة مثالاً مرعباً يمنع باقي

أفراد المجتمع من ارتكاب الجرائم خوفاً من المصير
نفسه. هنا المجرم يُستخدم كوسيلة وعبرة للغير. أما

"الردع الخاص" فيهدف إلى منع الجاني نفسه من
العودة للإجرام مرة أخرى، إما بسحب قدرته على ذلك
(السجن، الإعدام) أو بزرع الخوف في نفسه. مشكلة

نظرية الردع أنها قد تبرر عقوبات قاسية جداً وغير
متناسبة إذا كانت ستحقق ردعاً أكبر، مما قد يؤدي

للظلم.

النظرية الحديثة والأكثر إنسانية هي "نظرية الإصلاح
وإعادة التأهيل". هنا ينظر للمجرم كمريض أو ضال
يحتاج للعلاج والتوجيه، وليس كعدو يجب سحقه.

الهدف من العقوبة ليس إيذاء الجاني، بل تغيير
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سلوكه، علاج أسباب انحرافه (نفسية، اجتماعية،
تعليمية)، وإعادة دمجه في المجتمع فرداً صالحاً.

السجن هنا ليس مكاناً للانتقام، بل مركزاً علاجياً
وتأهيلياً. هذه النظرية هي الأساس للسجون

المفتوحة، العمل داخل السجون، التعليم، والعلاج
النفسي.

في الواقع العملي، معظم الأنظمة الجنائية الحديثة
تتبنى "نظرية مختلطة" تجمع بين عناصر من الردع

والإصلاح. العقوبة يجب أن تكون رادعة بما يكفي
لحماية المجتمع وردع الآخرين، ولكنها في نفس الوقت

يجب أن تتيح فرصة للإصلاح وعدم القسوة المفرطة
التي تولد الكراهية. التوازن بين "حماية المجتمع"

و"حقوق المجرم" هو التحدي الأبدي.

السؤال النقدي اليوم: هل نجحت السجون في
الإصلاح؟ الإحصائيات العالمية تشير إلى ارتفاع معدلات

العودة للإجرام (Recidivism)، مما يشكك في فعالية
النموذج السجني التقليدي القائم على العزل والعقاب
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فقط. هذا يدفع العالم للبحث عن بدائل أكثر ذكاءً
وإنسانية تركز على الإصلاح الحقيقي خارج الأسوار.

في هذا الفصل، غصنا في روح العقوبة. أدركنا أن
السوط والسجن ليسا غاية في حد ذاتهما، بل وسائل

يجب أن تخضع لفلسفة واضحة. هل نريد مجتمعاً
يخاف فقط، أم مجتمعاً يصلح؟ الإجابة على هذا

السؤال ترسم مستقبل العدالة البشرية.

الفصل السابع عشر

أنواع العقوبات البدنية والمالية والسالبة للحرية

تتنوع أدوات العقاب في الترسانة القانونية كالأسلحة
في مخزن حرب، كل منها مصمم لغرض معين وجريمة

محددة. تطور أنواع العقوبات يعكس تطور الوعي
الإنساني؛ من التعذيب الجسدي الممزق في العصور

القديمة، إلى العقوبات الأكثر تركيزاً على الحرية
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والمال في العصر الحديث.

أولاً: "العقوبات السالبة للحرية"، وهي العمود الفقري
للأنظمة الجنائية الحالية. وتتدرج من الحبس المؤبد
(مدى الحياة) إلى الحبس المؤقت (سنوات محددة)

إلى الحبس القصير (أشهر أو أيام). تهدف لسحب
حرية المجرم، عزله عن المجتمع، وإجباره على التأمل

والإصلاح. لكن آثارها الجانبية كارثية أحياناً: تفكك
الأسرة، فقدان العمل، واكتساب خبرات إجرامية جديدة

من زملاء السجن ("جامعة الجريمة").

ثانياً: "العقوبات المالية"، وأهمها "الغرامة". تجبر
الجاني على دفع مبلغ معين للخزينة العامة. تعتبر من
أنسب العقوبات للجرائم غير العنيفة (مرورية، تجارية،

مخالفات)، وللمتخصصين في الجرائم المالية (كأن تغرم
محتالاً بمضاعفات ما سرقه). ميزتها أنها لا تفكك

الأسرة وتسمح للمجرم بالاستمرار في الإنتاج، لكن
عيبها أنها قد تكون غير عادلة بين الغني والفقير

(الغنى لا يؤثر فيه، والفقير يعجز عن الدفع). لذا تتجه
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القوانين الحديثة لجعل الغرامات نسبية لدخل الجاني.

ثالثاً: "العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية"، وهي
الجيل الجديد من العقوبات. تشمل "النفع العام" (إلزام

الجاني بالعمل مجاناً في مشاريع خدمية لتنظيف
شوارع، مستشفيات، إلخ)، "الإقامة الجبرية"

(باستخدام أساور إلكترونية)، "منع ممارسة مهنة
معينة"، "إغلاق المنشأة المستخدمة في الجريمة".

هذه العقوبات ذكية تضرب في الصميم دون الحاجة
للسجن.

رابعاً: "العقوبات البدنية والإعدام". لا تزال موجودة في
بعض الدول، وتشمل الجلد، البتر، والإعدام. تثير جدلاً
أخلاقياً وقانونياً هائلاً عالمياً. المؤيدون يرونها ردعاً
نهائياً وتحقيقاً للعدالة المطلقة في الجرائم البشعة.
المعارضون يرونها انتهاكاً لحق الحياة وكرامة الإنسان،

وأنها لا تقلل الجريمة بل تنزل بالمجتمع لمستوى
المجرم. الاتجاه العالمي يسير بقوة نحو إلغاء الإعدام

والعقوبات البدنية لصالح السجون المؤبدة أو البدائل
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الأخرى.

في هذا الفصل، استعرضنا ترسانة العقاب. أدركنا أن
اختيار نوع العقوبة ليس أمراً عشوائياً، بل هو قرار

استراتيجي يؤثر في مستقبل الجاني والمجتمع.
العقوبة الذكية هي التي تحقق الهدف بأقل تكلفة

إنسانية واجتماعية ممكنة.

الفصل الثامن عشر

تحديد العقوبة وتقديرها بين النص القانوني وتقدير
القاضي

كيف يقرر القاضي أن يسجن شخصاً 5 سنوات وليس
3 أو 10؟ هل هو مجرد تخمين؟ أم عملية حسابية

دقيقة؟ تحديد العقوبة هو فن موازنة دقيق بين "النص
القانوني الجامد" و"الواقع الإنساني المرن".
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يبدأ المشرع بتحديد "نطاق عقابي" لكل جريمة في
القانون. مثلاً: "يعاقب على السرقة بالحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات". هذا النطاق يمنح القاضي هامش

تقدير واسع (Discretion). لماذا لا يحدد المشرع رقماً
ثابتاً؟ لأن الجرائم تتشابه في الوصف القانوني لكنها
تختلف تماماً في ظروفها الواقعية. سرقة رغيف خبز

من جائع تختلف عن سرقة مجوهرات من غني؛ والقتل
دفاعاً عن العرض يختلف عن القتل لسرقة مال.

عند تحديد العقوبة داخل هذا النطاق، يزن القاضي
"ظروف الجريمة" و"ظروف الجاني".

ظروف الجريمة: درجة الخطورة، حجم الضرر، الطريقة
المستخدمة (قسوة، تدبير مسبق)، دوافع الجريمة.

ظروف الجاني: السن، السجل الجنائي السابق (هل
هو عائد أم لأول مرة؟)، الاعتراف والندم، الظروف

الاجتماعية (معيل أسرة؟)، السلوك أثناء المحاكمة.
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هناك "ظروف مشددة" ترفع العقوبة للحد الأقصى
(مثل العود، ارتكاب الجريمة ليلاً، استخدام سلاح).
وهناك "ظروف مخففة" تخفضها للحد الأدنى أو أقل

منه (مثل البدار، حسن السير، الدافع الشريف
نسبياً).

دور القاضي هنا حساس جداً؛ فهو ليس فم ينطق
بالنص فقط، بل هو ميزان عدالة حي. التقدير

التعسفي أو المتحيز يهدم ثقة المجتمع. لذا تخضع
أحكامه لرقابة محاكم الاستئناف والنقض لضمان

التناسب والمنطق.

الفلسفة وراء هذا التقدير هي "تفريد العقاب". كل
مجرم حالة فريدة تستحق عقوبة مفصلة على

مقاسه، تناسب جرمه وشخصيته، لتحقيق أقصى
درجات العدالة والردع والإصلاح. القانون يضع الإطار،

والإنسان (القاضي) يملؤه بالحكمة.
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في هذا الفصل، رأينا كيف تتحول الأرقام الجامدة في
القانون إلى قرارات إنسانية حية. أدركنا أن العدالة

ليست آلة نسخ، بل هي عمل إبداعي يتطلب حكمة،
خبرة، وضميراً يقظاً يزن كل ذرة من الظروف قبل

توقيع الحكم.

الفصل التاسع عشر

بدائل العقوبات السجين خارج الأسوار

في النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ العالم يدرك
فشل السجون التقليدية في إصلاح المجرمين، وارتفاع

تكاليفها الباهظة، وآثارها المدمرة على الأسرة
والمجتمع. من هنا ولد مفهوم "بدائل العقوبات السالبة

للحرية"، ثورة حقيقية تهدف إلى معاقبة المجرم
وإصلاحه دون الحاجة لوضعه خلف القضبان، إلا في

أضيق الحدود للجرائم الخطيرة جداً.
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أشهر هذه البدائل وأكثرها نجاحاً هو "النفع العام".
بدلاً من إهدار وقت الجاني وسنوات عمره في زنزانة
خاملة، يُلزم بالعمل مجاناً لفترة محددة في مشاريع

تخدم المجتمع (تنظيف حدائق، مساعدة في دور
المسنين، دهان مدارس، إزالة مخلفات). الفائدة

مزدوجة: المجتمع يستفيد من جهده، والجاني يشعر
بقيمته ويندم على إيذاء المجتمع الذي يخدمه الآن،

ويكتسب مهارات جديدة.

ثانيها "الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية". يوضع
الجاني تحت الحبس في منزله، ويرتدي سواراً

إلكترونياً يتتبع حركته. يسمح له بالخروج للعمل أو
للعلاج في أوقات محددة فقط. هذا البديل يحافظ على

تماسك الأسرة، ويستم الجاني في عمله، ويوفر
ملايين الدولارات من تكاليف السجون، مع ضمان عدم

هروبه.

ثالثها "نظام المراقبة probation". يحكم على الجاني
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بعقوبة موقوفة التنفيذ، ويوضع تحت مراقبة واختبار
لمدة معينة. إذا التزم بشروط محددة (عدم ارتكاب

جرائم جديدة، حضور جلسات علاج نفسي، الامتناع
عن المخدرات)، تسقط العقوبة. وإذا أخل بالشروط،

ينفذ الحبس فوراً. هذا النظام يعتمد على الثقة
والرقابة المجتمعية.

رابعها "الغرامات اليومية والتعويضات". تحويل العقوبة
لمبالغ مالية تدفع للدولة أو تعويضات مباشرة للمجني

عليه لإصلاح الضرر، خاصة في الجرائم المالية
والبسيطة.

فلسفة هذه البدائل تقوم على أن "السجن يجب أن
يكون الملاذ الأخير". الكثير من المجرمين (خاصة في
الجنح والجرائم غير العنيفة) لا يحتاجون لعزل تام، بل

لرقابة وتأهيل. إخراجهم من السجن يقلل من "عدوى
الإجرام" داخل الزنازين، ويمنع تحول المجرم البسيط

إلى محترف خطير.
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في هذا الفصل، اكتشفنا وجه العدالة المشرق
والمستقبلي. أدركنا أن العقوبة لا تحتاج دائماً لجدران
عالية وأسلاك شائكة. هناك طرق أذكى وأكثر إنسانية

لمحاسبة المخطئ وإصلاحه، تجعله يرد الجميل
للمجتمع بدلاً من أن يكون عبئاً عليه خلف الأسوار.

الفصل العشرون

سقوط العقوبة بالتقادم والعفو ورد الاعتبار

لا تبقى العقوبة معلقة فوق رأس الإنسان للأبد.
القانون الجنائي، برحمته وواقعيته، وضع آليات لإنهاء

حالة "الاستهداف الجنائي" بعد مرور فترة زمنية معينة
أو بحدوث ظروف استثنائية. هذه الآليات هي: التقادم،

العفو، ورد الاعتبار.

أولاً: "التقادم". هو سقوط الحق في تنفيذ العقوبة أو
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إقامة الدعوى بمرور مدة زمنية محددة قانوناً تختلف
بخطورة الجريمة. فلسفة التقادم عميقة: الزمن يبلور

الذاكرة ويخفف الألم، والمجتمع يحتاج للاستقرار وليس
ملاحقة جرائم قديمة جداً ضاعت أدلتها وذوي العلاقة

ماتوا أو تقدم بهم العمر. كما أن بقاء الشخص تحت
طائلة العقوبة لسنوات طويلة دون تنفيذ قد يكون أشد

من العقوبة نفسها. التقادم اعتراف بأن العدالة لها
وقت مناسب، وإذا فات هذا الوقت، يصبح إحياء القضية

ضرراً أكبر من نفعها.

ثانياً: "العفو". وينقسم إلى "عفو عام" يصدر بقانون
من السلطة التشريعية ويشمل فئات من المجرمين

بمناسبة أحداث قومية أو أعياد، و"عفو خاص" يصدر من
رئيس الدولة في حالات فردية بناءً على توصيات. العفو

هو صمام أمان لتصحيح أوضاع استثنائية، أو تخفيف
الاكتظاظ، أو مكافأة من أظهر ندمًا حقيقياً وسلوكاً
حسناً. هو تعبير عن سيادة الدولة ورأفتها، وقدرتها
على المسامحة حينما تخدم المصلحة العامة ذلك.
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ثالثاً: "رد الاعتبار". هو إجراء قانوني يمحوا الآثار
المترتبة على الحكم بالإدانة، ويعيد للمحكوم عليه
حقوقه المدنية والسياسية (كالترشح للانتخابات،
ممارسة مهن معينة)، ويمحو السجل الجنائي أو

يخفيه. يشترط عادة انقضاء مدة من حسن السلوك
بعد تنفيذ العقوبة. فلسفته هي منح "فرصة ثانية"

حقيقية. المجتمع يقول: "دفعت ثمن خطئك، وأثبتت
أنك تغيرت، فالآن أنت مواطن كامل الأهلية، ولن

يطاردك ماضيك للأبد".

هذه الآليات الثلاث تكمل دورة العدالة. تبدأ بالمساءلة
والعقاب، وتنتهي بالتسامح والنسيان المنظم، لتمكين

الإنسان من بدء صفحة بيضاء. بدونها، يصبح العقاب
أبدياً وقاسياً، ويفقد الأمل في الإصلاح معناه.

في هذا الفصل الختام من قسم العقوبات، رأينا كيف
يفتح القانون أبواب الأمل. أدركنا أن العدالة لا تعرف

فقط كيفية المعاقبة، بل تعرف أيضاً متى تتوقف، وكيف
تسامح، وكيف تعيد الإنسان المكرم إلى حضن
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المجتمع. التقادم والعفو ورد الاعتبار هي شهادات
ميلاد جديدة لمن ظنوا أن حياتهم انتهت بجريمة

واحدة.

الخاتمة

رؤية مستقبلية لنظام جنائي إنساني شامل

بعد رحلة طويلة عبر عشرين فصلاً في أعماق القانون
الجنائي، من جذور الجريمة إلى فلسفة العقوبة، نصل

إلى محطة الختام التي هي في الحقيقة بداية جديدة.
لقد تشريحنا الجريمة، وفككنا المسؤولية، ونقدنا

العقاب. لكن أين نحن الآن؟ وإلى أين نتجه؟

النظام الجنائي الحالي، رغم تطوره الهائل عبر القرون،
لا يزال يعاني من تناقضات صارخة. نحن نسجن المزيد

من الناس بتكاليف باهظة، بينما تعود نسبة كبيرة
منهم للجريمة أسرع من أي وقت مضى. نركز على
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معاقبة الفعل بعد وقوعه، ونهمل الوقاية من السبب
قبل حدوثه. نعامل المجرم كرقم في ملف، وننسى أنه

إنسان له قصة وظروف.

الرؤية المستقبلية التي أطرحها في هذا الكتاب،
والتي أؤمن بأنها ضرورة حتمية للبشرية، هي الانتقال
من "نظام عقابي انتقامي" إلى "نظام عدالة إصلاحية

ووقائية شاملة".

مستقبل القانون الجنائي يجب أن يقوم على ثلاثة
أركان رئيسية:

أولاً: "الوقاية الذكية". بدلاً من بناء المزيد من
السجون، يجب الاستثمار في المدارس، الصحة

النفسية، مكافحة الفقر، وتماسك الأسرة. الجريمة
عرض لمرض مجتمعي، وعلاج العرض دون المرض هو
عبث. باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات،

يمكننا رصد بؤر الجريمة والتدخل المبكر قبل وقوعها، لا
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بعدها.

ثانياً: "العدالة التصالحية". تحويل البوصلة من "كم
ستعاقب؟" إلى "كيف نصلح الضرر؟". تشجيع الحوار
بين الجاني والمجني عليه، وتعويض الضحايا فعلياً،

وجعل الجاني يدرك أثر فعله على البشر لا على
النصوص. السجون يجب أن تتحول لمراكز تأهيل مكثف

تخرج إنساناً جديداً، لا وحشاً أكثر ضراوة.

ثالثاً: "تفريد العقوبة الرقمي". استخدام التكنولوجيا
لتقديم عقوبات دقيقة جداً تناسب كل حالة (أساور
إلكترونية، مراقبة ذكية، عمل عن بعد) تلغي الحاجة

للحبس التقليدي إلا للخطر الحقيقي جداً على
الأرواح.

نحن بحاجة لقانون جنائي لا يخاف منه الإنسان
العادل، بل يحترمه. قانون يرحم الضعيف، ويردع القوي
الظالم، ويعطي للجميع فرصة للتوبة والإصلاح. قانون
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يدرك أن المجرم اليوم قد يكون ضحية الأمس، وضحية
اليوم قد تكون مجرم الغد إذا أهملناها.

هذا الكتاب ليس نقطة نهاية، بل هو دعوة مفتوحة
للمشرعين، القضاة، المحامين، والمجتمع كله لإعادة

التفكير في طريقة تعاملنا مع الانحراف والجريمة.
العدالة الحقيقية ليست في عدد الأحكام الصادرة، بل

في عدد الأرواح التي أنقذت، وعدد البيوت التي
حافظت على تماسكها، وعدد القلوب التي أعيد إليها

الأمل.

فلنبني معاً مستقبلاً يكون فيه القانون نوراً يهدي، لا
سيفاً يقطع. مستقبلاً تتحقق فيه المساواة

الحقيقية، وتسود فيه الرحمة دون إضعاف للهيبة،
وتكون فيه السلامة والأمن حقاً مكفولاً لكل إنسان،
بغض النظر عن لون بشرته أو مكان ولادته أو ماضيه.

تم بحمد الله وتوفيقه
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تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

لا يجوز النسخ أو النقل أو التوزيع دون إذن خطي من
المؤلف
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